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الحمد لله وحده،

  محكمــة التعقيــب

*عـ27537.2003ـدد القضيـة

تاريخــه : 8/3/2004

أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتـــي:

بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت العـ27537ـدد والمقدم من الاستاذ أحمد الدلهومي بتاريخ 10 جوان 2003.

في حــق : حامد الزعلوني محل مخابرته بمكتب محاميه الكائن بزنقة سيدي بوسعيد عـ01ـدد شارع باب بنات تونس.

ضـــد : بوبكر الحبابلي محل مخابرته بمكتب محاميه الأستاذ فتحي زناد الكائن بنهج النمسا عـ11ـدد تونس.

طعنا في الحكم الحوزي الصادر عن المحكمة الابتدائية بتونس بوصفها محكمة استئناف لأحكام محاكم النواحي التابعة لها تحت العـ46938ـدد بتاريخ 5/2/2003 والقاضي بقبول الاستئنافين الاصلي والعرضي شكلا وفي الاصل باقرار الحكم الابتدائي وإجراء العمل به وتخطئة المستأنف بالمال المؤمن وحمل المصاريف القانونية عليه وتغريمه لفائدة المستأنف ضده بثلاثمائة دينار عن أتعاب التقاضي وأجرة محاماة.

وبعد الاطلاع على مذكرة مستندات الطعن المبلغة نسخة منها للمعقب ضده بتاريخ 8/7/2003.

وبعد الاطلاع على جميع الوثائق التي يوجب الفصل 185 م م م ت تقديمها وعلى ملحوظات النيابة العمومية والاستماع إلى شرح ممثلها بالجلسة.

وبعد الاطلاع على الحكم المنتقد وعلى كافة أوراق الملف والمداولة طبق القانون صرح بما يلي:

مـن حيــث الشكــل :

حيث كان مطلب التعقيب مستوفيا لجميع أوضاعه وصيغه القانونية لذا فهو مقبول شكلا.

مــن حيــث الأصــل :

حيث تفيد وقائع القضية كما أوردها الحكم المنتقد والأوراق التي انبنى عليها قيام المعقب ضده لدى محكمة ناحية قرطاج عارضا بواسطة نائبه أنه يملك 500 جزء مشاعا من العقار المشترك المسمى بن زيد موضوع الرسم العقاري عـ67119ـدد تونس الكائن بشارع خالد بن الوليد العوينة معتمدية حلق الوادي تونس حسبما ثبت من الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بتونس في القضية عـ45181ـدد وقد عمد المدعي عليه إلى التعدي على حوزه وافتكاكه منه بدون وجه حق وأجرى تقسيم اعتباطي فردي دون ترخيص لا من المشاركين في الملك ولا من السلطة الادارية المعنية لذا وعملا بالفصلين 58 و62 من م ح ع والفصل 51 وما بعده من م م ت فهو يطلب الاذن تحضيريا بإجراء اختبار لمعاينة الحالة الحوزية للعقار المشترك وتشخيص القطعة التي في حوزه كتشخيص ما انجزه المطلوب عليها بدون ترخيص ثم الحكم على ضوء ذلك بالزام الأخيرة بإزالة ما أنجز وكف شغبه عنه على نفقته.

ورد المطلوب على ذلك أنه يتصرف في محل النزاع بموجب حكم مقاسمة صادر عن المحكمة الابتدائية بتونس تحت عـ2530ـدد وتأيد لدى محكمة الاستئناف بتونس تحت عـ45181ـدد بتاريخ 7/2/2000 وتم تنفيذه طبق القانون.

وبعد استيفاء الاجراءات القانونية أصدرت محكمة البداية حكمها بتاريخ 15/2/2002 القاضي بإلزام المدعي عليه بكف شغبه عن الجزء المستولى عليه من العقار موضوع الرسم العقاري عـ67119ـدد والذي هو في تصرف المدعي والمشخص بتقرير الخبير المنتدب وذلك بإزالة ما أحدثه من بناء طبقا لتقرير الاختبار المجرى بواسطة الخبير المنتدب محمد العيساوي بتاريخ 2 أكتوبر 2001 وتحت اشرافه وتسليمه للمدعي شاغرا من كل الشواغل والاشخاص وفي صورة الامتناع في ظرف شهر من تاريخ اعلامه بهذا الحكم فالاذن للمدعي بالقيام بذلك وله حق الرجوع بالمصاريف على المطلوب كتغريم هذا الاخير لفائدته بمائة وخمسين دينارا أجرة محاماة واتعاب تقاضي وحمل المصاريف القانونية على المحكوم عليه وذلك بناء على أنه ثبت بتصريحات الشهود أن المدعي حائز لعقار النزاع منذ سنة 1990 وقد تعمد المطلوب باقامة حائط يتوسطه وأنه لا يمكن للاخير المعارضة بحكم القسمة طالما لم يقع ادراجه بالرسم العقاري.

فاستأنفه المحكوم عليه استنادا إلى خرقه لأحكام الفصل 58 من م ح ع ومخالفته لحكم القسمة.

وبعد استيفاء الاجراءات القانونية أصدرت محكمة الدرجة الثانية حكمها عـ46938ـدد كيفما يتضح من نصه المضمن أعلاه استنادا إلى أنه ثبت من تقرير الاختبار والبحث الحوزي أن محل النزاع في حوز المستأنف ضده منذ سنة 1990 وأن حكم القسمة لم يقع تنفيذه بحضور جميع الاطراف ولم يدرج بالرسم العقاري.

فتعقبه الطاعن بواسطة محاميه طالبا نقضه وناسبا إليه ما يلي:

مطعن وحيد : خــرق القــانون :

قولا بأن المعقب مالك على الشياع مع المعقب ضده وله حقوق عينية مرسمة بالسجل العقاري عـ67119ـدد وبالتالي فان اعتبار عدم ترسيم الحكم القاضي بالقسمة بالسجل العقاري يجعل حقوق المعقب لم تتكون بعد هو خرق صريح لمقتضيات الفصل 58 من م ح ع الذي أعطى الحق لكل شريك في الانتفاع بالشيء المشترك بقدر حصته وأن المناب الذي امتاز به المعقب لم يتعد حصته في المشترك وفقا لأحكام الفصل 58 مما يجعل حكم البداية جاء خارقا لأحكام الفصلين 58 و307 فمحكمة الموضوع قد خرقت الفصل 307 لما اعتبرت المعقب ضده حائزا لجزء من العقار المشاع منذ سنة 1980 حسبما أثبته الخبير المنتدب وتغافلت عنه محكمة القرار المنتقد كما جاء بالفصل 307 من م ح ع كما أهملت محكمة البداية حقوق المعقب المدرجة بالسجل العقاري والمشار إليها بالفصل 58 فالمعقب من حقه أن يتصرف في المشترك بقدر حصته في العقار المشاع وهو ما بينه وحده حكم المقاسمة وهو لم يشاغب المعقب ضده في المشترك طبقما حدده الخبير المنتدب في قضية القسمة وأن محكمة الموضوع اعتبرت ان حكم المقاسمة المحتج به لم يقع تنفيذه بحضور جميع الاطراف كما أن عملية التنفيذ لم تتم في حقه وفي ذلك تحريف للواقع وللحقيقة ولاعمال التنفيذ المسترسلة والتي تمت بحضور القوة العامة ومخالفة للمبدإ القانوني القاضي بتنفيذ الاحكام وعدم توقف اعمال التنفيذ على من بلغه الاعلام ولم يحضر ورد المعقب ضده بواسطة محاميه أن الحكم المطعون فيه كان في طريقه كما اعتمد الفصل 305 من م ح ع لرد تمسك الضد بحكم التقسيم الذي لم ينفذ ولم يرسم بصفة قانونية وأنه لا يمكن معارضته بالفصل 307 من م ح ع إذ أن استعماله للمقسم موضوع النزاع كان في إطار الحق الذي شرعه له الفصل 58 بوصفه شريك في الملك واستحقاقه مرسم وحوزه مستمر وبدون منازع ولا مشاغب ولم يضر استعماله بحق احد من الشركاء وطلب رفض مطلب التعقيب اصلا.

المحكمـــــــة

عــن المطعــن الوحيــد :

حيث اقتضى الفصل 305 من م ح ع ان كل حق عيني لا يتكون إلا بترسيمه بالسجل العقاري وابتداء من تاريخ ذلك الرسم.

وحيث وطالما كان العقار موضوع قضية الحال مسجلا بإدارة الملكية العقارية فإن حكم المقاسمة المتعلق به والمحتج به من المعقب لا يمكن أن ينتج آثاره القانونية إلا بإدراجه بالسجل العقاري وابتداء من تاريخ ذلك الادراج احتراما لمقتضيات الفصل 305 السابق ذكره ولا تثريب على محكمة القرار المنتقد التي لم تعتمد ذلك الحكم.

وحيث خول الفصل 58 وما بعده من م ح ع لكل واحد من الشركاء  الانتفاع بالمشترك بقدر حصته وبشرط أن لا يستعمله خلافا لطبيعته أو لما أعد له وان لا يكون استعماله مضرا بمصالح الشركاء أو مانعا لهم من التصرف بقدر ما لهم من الحق.

وحيث تبين بالاطلاع على الحكم المطعون فيه واسانيده القانونية والواقعية أنه اعتمد على الحوز الفعلي لكل شريك على العين بوجه المهايئة وأحسن بذلك تطبيق الفصل 58 وما بعده من م ح ع.

وحيث وفي انتظار انهاء الشيوع بصفة قانونية بادراج حكم المقاسمة فان حوز المعقب ضده بالكيفية السابق بيانها يبقى حريا بالحماية وهو ما حققه الحكم المطعون فيه الذي انبنى على أسانيد صحيحة لم تأت المطاعن المثارة بما يوهنها. 

ولهــذه الأســـباب

قررت المحكمة قبول مطلب التعقيب شكلا ورفضه أصلا .

و صدر هذا القرار بحجرة الشورى يوم الاثنين 8 مارس 2004 عن الدائرة المدنية 18 المتركبة من رئيسها السيد حمدة الشواشي وعضوية المستشارين السيدين النوري القطيطي وعدنان بن سيك علي وبمحضر المدعي العام السيدة بشرى بن نصر ومساعدة كاتب الجلسة السيدة منيرة المانعي.

                                 وحـــرر في تاريخــــه/
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